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 الملخص: 

ع حماياة دلاقتهاا ما مسا لةالجزائاري في  الاساتثمارتتناول الدراسة فكرة التطور التااريي لقواداد قاانون 

نكار مان الموقاا الم  لتين، تحاول فا ما المشرا البيئة، وذلك من خلال البحث في جذور هذه العلاقة دابر مارح 

لى تكريس فكرة الم قلالالاس تخلال مرحلة ما بعد  الاستثمار البيئية في ألولى قوانين للاعتبارات درا  واءاإ ماة واإ

 البعد البيئي ضمن ألحكام وقوادد هذه القوانين في مرحلة لحقة. 

درا  البعد البيئي في مجال   لى ألن اإ مفادهاا ألن  يجاد منطلقاا م مان نقطاة الاساتثمارلتخلص الدراسة في اللخير اإ

 .واءدلى حد س س بالبيئة والتنميةرة تمترتيب أ ثار ضا ش لنهغير الرش يد للموارد الطبيعية من  الاس تخدام

 ، البعد البيئي، التنمية المس تدامة، حماية البيئة.الاستثمارقانون الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

The study examines the historical development of Algerian investment 

law rules in relation to environmental protection, by looking at the roots of 

this relationship through two phases, in which the legislator shifted from the 

denial of environmental considerations in the first investment laws during 

the post- independence period establishing the idea of harmonization and 

inclusion of the environmental dimension within the provisions and rules of 

the investment law at a later stage. 
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Finally, the study concludes that the inclusion of the environmental 

dimension in the field of investment is based on the point that the irrational 

use of natural resources can have detrimental effects on both environment 

and development. 

Keywords: Investment law; Environmental dimension; Sustainable 

development; Environment Protection. 

 مقدمة:

لاارك ة اللساساا ية في كونااه ا اعتباااراب لهميااة بالغااة لدس الساالطات العموميااة في الجزائاار  الاسااتثمار ظياا

والرفاع مان المسا توس المعيلا للساكان، اللمار الي يتطلاب وضاع منووماة قانونياة  الاقتصااديلتحقيق النماو 

ة، وهو ماا وخلق الث جلب رؤوس اللموال و جل أل من  الاستثمارية س للدوات ووسائل تشجع دلى الممارسةتكر 

 (1) 18-22الحالي رقم  الاستثمارقانون وكذلك في  للاستثمارين السابقة في القوان جرس العمل به

ن كان من الاستثماريةغير ألن تشجيع العملية  مام، نمية نحو الل تحقيق الغاية الاقتصادية والسير بقاطرة الت ش لنه  واإ

مكانية ددم  حداث خلل دلى التوازن البيئي في ظل وجود اإ ل ألنه في الوقت ذاته كفيل باإ ة ة المستثمر الجه احتراماإ

 التسااؤلطار   ، وهنا كان لباد مانالاستثماريةتغلال المشاريع نجاز ألو اس  اإ لمعايير وقوادد السلامة البيئية عند 

در   .للاستثمارا  المشر  الجزائري للبعد البيئي ضمن اللحكام والقوادد المنومة حول مدس اإ

ذ و  ربط التنمياة اللياة المشر  والي بموجبه حاول  )2(1983اية البيئة س نة لحمقانون  الرغم من اإصدار ألول دلىاإ

ل ألن )3(والحفاا  دالى البيئاة الاقتصاديبتحقيق التوافق بين النمو  دابر  الاساتثماريةتقيياد اللششاطة  وضاو م، اإ

درا  البعااد البياائي في قااانون  ل بعااد  قوادااد هااذا اللخااير فااهنودااا مااا، ور تعر  تاا ل ر الاسااتثماراإ بشااصر  إ اإ

وجب الماادة الرابعاة مناه، ومان بموذلك  )4(الاستثمارالمتعلق بتطوير  03-01تاريخ اإصدار اللمر رقم  2001س نة

المتعلاق بتطاوير  08-06دالى رارار القاانون رقم  سا لةدالى تنواه هاذه الم  للاستثمارتواترت القوانين اللاحقة  ثم

لى ال)6(الاستثمارالمتعلق بترقية  90-16، مرورا بالقانون رقم )5(الاستثمار  18-22للاساتثمارقانون الحالي ، وصول اإ

                                                           
 .2022يوليو  28، مؤرخة في 50، جريدة رسمية ددد الاستثمار ، يتعلق2022يوليو  24مؤرخ في  18-22قانون رقم ال (1)
 .1983فبراير  08، مؤرخة في 06، يتعلق بحماية البيئة، جريدة رسمية ددد 1983فبراير  5مؤرخ في  03-83قانون رقم ال (2)
ومتطلباات  الاقتصااديدلى:" تقتضي التنمية الوطنية تحقيق التوازن الضروري بين متطلباات النماو  03-83تنص المادة الثالثة من القانون الملغى  (3)

طار المعيشة العامة للسكان"،البيئة والافوة دلى  حماية  .نفسه المصدر اإ
 .2001رشت  22، مؤرخة في 47، جريدة رسمية ددد الاستثمار ، يتعلق بتطوير2001رشت  20مؤرخ في  03-01اللمر رقم ( 4)
، 2006 جويلياة 19، ماؤرخ في الاستثمارالمتعلق بتطوير  03-01، يعدل ويتمم اللمر رقم الاستثمار من القانون المتعلق بتطوير 08-06 اللمر رقم (5)

 .2006جويلية  25، مؤرخة في 47جريدة رسمية ددد
رشات  03، مؤرخاة في 46جريدة رسمية دادد ،الاستثمارالمتعلق بترقية ، 2016رشت  03مؤرخ في ، 09-16من القانون رقم  03راجع المادة  (6)

2016. 
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طار الي جاءت ألحكامه منسجمة بشصر كبيرو  في  (1)10-03التنمياة المسا تدامة رقم  مع ألحكام قانون البيئة في اإ

 وحماية البيئة. الاقتصاديدرا  البعد البيئي في عمليات التنمية وتحقيق الموازنة بين النمو باإ  النقطة المتعلقة

غاير الرشا يد للماوارد الطبيعياة  الاسا تخداممن نقطة ألساساها ألن  الاستثماروتنطلق فكرة البعد البيئي في مجال 

وفاق  الاساتثمارية، مماا يتطلاب تنواه العملياة )2(سينجم عنه ألثار ضارة دلى التنمية ودلى الاقتصاد بشاصر داام

الضاغو  البيئياة والحفاا  دالى الماوارد مان تقليال ال جال أل المبادئ واللطر التي كرسا تها التشرايعات البيئياة مان 

 .)3(الطبيعية

براز مكانة البعد البيائي ضمان ألحاكام وقواداد قاانون الدراسة هذه  ومن هذا المنطلق تسعى لى اإ دابر  رالاساتثمااإ

لتاريياة االطاات  لىد تعرف، وال حماية البيئةموضو  قانون و ال اذهالعلاقة بين قوادد مراحل تطور في البحث 

طار قانوني للعملية طريق رسم الجزائري في  المشر التي توقا عندها  وازناة المرة فكا بموجبهتتحقق  الاستثماريةاإ

شاكالية الإ مان خالال طار   دلياه الإجاباةهو ما س تحاول الدراسة و حماية البيئة، و  الاقتصادي بين تحقيق النمو

درا  فكرةموقا المشر  الجزائري من  ما :التالية  ؟الاستثمارقوادد قانون ضمن البعد البيئي  اإ

شسااني يكفاه موضاو  حماياة الحاق يكتسا يه ألصاب  ماضمن هذا وتندر  ألهمية الدراسة   في بيئاة نويفاة قحاق اإ

ل الي  هاذا اللخاير ،الاساتثمارقاانون  دالى رارارالل ارس  اوترداه مختلا قوانينه جمهوريةل القانون اللساسي ل 

يث المفهاوم الحاد يقتضايه، ووفاق ماا في مجاال حماياة البيئاة تحيد قوادده عن هذا التوجاه الدسا توري يجب ألن

  .الاس تدامةللتنمية والقائم دلى فكرة 

والحفاا   رتثماللاسا حول مراحل تطور العلاقة باين القواداد المنوماة حلقاته التي تدور  لطبيعة الموضو  اعتباراو 

 ساتثمارالاالمنهج التاريي من خلال التعرف دالى مختلاا قاوانين  اس تعمالدلى الدراسة   لتيوف تدلى البيئة، س

لى  ياة  تناولات حماالنصاوص القانونياة الاتي دلى المنهج التحليلي دابر تحليال عوداة الاعتمادالجزائرية، بالإضافة اإ

تهاا ودلاق الاساتثمارية توظياا للمانهج الوصافي في سا ياق وصاا الوااهرة، وكاذلك الاستثمارالبيئة في قوانين 

 اية البيئة.القانونية لحمقوادد لبا

 علاقاةالالاتي مارت  اا التاريياة راحل المثنين، ترتيبا دلى اإ محورين  لى ما س بق يمكن معالجة الموضو  دبربناء د

محور ألول يعابر عان المراحال اللولى لهاذه العلاقاة والاتي  وهذا من خلالحماية البيئة، مع  الاستثمار وانينقبين 

ور يتنااول الاالتقليادي وقتهاا، دالى ألن  الاقتصااديالبيئية ألماام هنناة الفكار  للاعتباراتتم ت بالإنكار التام 

                                                           
طار التنمياة المسا تدامة، جريادة رسمياة دادد 2003يوليو  19مؤرخ في  10-03قانون رقم ال (1) يولياو  20، مؤرخاة في 43، يتعلق بحماية البيئة في اإ

2003. 
لعاراق للمادة ، المشااريع الصاغيرة وألهرهاا في تحقياق البعاد البيائي للتنمياة المسا تدامة في احاجي وخانو شاعبان خاانو الزيبااري نمار ألمينأل البرواري ( 2)

 .438ص ،(2021) ،، العراق56، العدد 17، المجلد والاقتصادية(، مجلة تكريت للعلوم الإدارية 2019 -2009)
 .75ص  ،(2013) ،، المملكة العربية السعودية 361 ، العدد31الحياة، المجلد التنمية المس تدامة، مجلة اللمن و ، النور م لمون ألحمد محمد )3)
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درا  البعاد البياائي في هااذا وحمايااة البيئاة بعااد الاساتثمار باين قوادااد قااانون مجااالت التوافاق والتقااار  ثاانيال   اإ

 القانون.

 وحماية البيئة الاستثمارالتعارض بين قوادد قانون   -1

نتيجاة التوجاه الساائد حينهاا والمبا   الاس تقلالالتنمية الجزائرية بعد  في كافيا اهتماما البيئي البعد ينل ر

طااار ألحااكام ومبااادئ  اقتصااادداالى السااير نحااو بناااء   الاقتصااادوطاا  خااال ماان ألشااكال التبعيااة اللجنبيااة في اإ

جل تحريك عجلة أل الثقيلة من  بالصنادات الدوة دلى س ياسة تنموية تقوم دلى فكرة النهوض واعتماد، )1(الاشتراكي

 .(2)الاقتصادي الاس تقلالوتحقيق  الاقتصاديةالتنمية 

لة ما بعاد ، بحيث ساد خلال مرحالاستثماريةدلى التوجه التشريعي المنوم لللششطة  انعكاساللمر الي كان م 

الوطنيااة  دون مراداااة للجوانااب البيئيااة، ور تااول القااوانين الاسااتثماريةمباادأل الإطاالاق في العمليااة  الاساا تقلال

ولى  طاوات أل ألي عناية تذكر بالبيئة خالال الفاترات اللولى مان هاذه المارحلة، لتبادأل بعادها  بالستثمارالمتعلقة 

درا  البعد البيئي في مجاال  صادا الاساتثمارالتقدم نحو اإ  1983سا نة في  03-83ياة البيئاة رقم قاانون حما ربعاد اإ

 .البيئية الاعتباراتألمام شس بي للفكر التنموي  تسجيل تراجعبداية و 

 .03-83رقم  لمرحلة السابقة دلى اإصدار قانون حماية البيئةا  -1.1

في  ،الاسا تقلالس اللول لالدوة الجزائرياة بعاد ب لي وس يلة متاحة كان الهااج الاقتصاديتحقيق الرفاء 

نياة   الخابرة الف نفاذ المخزون المالي وريا خاصة معالكبيرة التي واجهتها في هذه الفترة  الاقتصاديةظل الصعوبات 

 رألس المال اللجنبي كلولوية. اس تقطا ا جعل الجهود الوطنية ترتكز دلى والتقنية، مم

صادار الوهو ما تجسد تشريعيا من خلال  في  بالساتثمار، الي يعاد ألول قاانون خااص )3(277-63قاانون رقم اإ

لاب رألس الماال مان المشرا  لجلمستثمرين اللجانب كمحااوة بشصر كبير نحو اموجهة  هقواددكانت  تاريخ الجزائر،

هاذه الفئاة مان اجال فائادة تحفا ات لال اللجنبي المنتج وخلق الثوة عن طرياق وضاع  الة مان التساهيلات و 

 .الاستثمارتشجيعها دلى 

ج الانه اعاتمادفي ظال نحو س ياسة الت لمه طلوبة نتيجة توجه الجزائر  ألن هذا القانون ر يكن بتلك الفعالية المغير 

الاتي كانات ألحكاماه مختلفاة  )4(الاساتثماراتضمن قانون المت 284-66اإصدار اللمر  اس تدعى هو ما، الاشتراكي

                                                           
ة مولاود معماري تا ي اللجنبية في الجزائر، رساة دكتوراه دوة في القانون، كلية الحقوق، جامع للاستثمارات الحماية القانونية، ودليعيبو  محند  )1)

 .14ص، (2005وزو، الجزائر،)
، كلية العلاوم جتما الارساة دكتوراه في دلم  -ولية مس يلة –فية، دراسة ميدانية بقرية الدبيلالصناعية دلى البيئة الري  المنش  تخير مراد، ت لثير  )2(

 .96ص ،(2017)، جامعة بسكرة، الجزائر، تماعيةجالا، قسم العلوم جتماعيةوالاالإشسانية 

 .1963ألوت  02، مؤرخة في 53، جريدة رسمية ددد رلستثمابا، المتعلق 1963جويلية  26مؤرخ في  277-36القانون رقم  )3(
 .1966سبتمبر  17، مؤرخة في 80، جريدة رسمية ددد الاستثمار ، المتضمن قانون1966 سبتمبر 15مؤرخ في  284-66اللمر  )4(
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ل ألن كلا)1(الاقتصاديةمن حيث الرؤية  سابقهعن  ماياة ولاو شاكلي بح اهاتمامألي  القانونين ر تبادي قواداده ، اإ

 البيئة. 

خلال هذه المرحلة مغيبة لفكرة البعد البيئي ضمان قوادادها،  بالستثماروال توالت القوانين المتعلقة ودلى هذا المن

تعلاق بت لسايس الم  13-82، والقاانون )2(الخاص الوط  الاقتصادي بالستثمارالمتعلق  11-82ررار القانون  دلى

 جاءت  يعها خالية من ألي اهتمام بحماية البيئة. ، ألين)3(الاقتصادالشركات المختلطة 

 تصاادالاق فكارة  ائرية وقتها، القائم دالىالي يمكن قراءته من زاوية التوجه الإيديولوجي للدوة الجز  وهو الموقا

نهاا والاتي لانفس توجاه ألغلاب الدول النامياة حيالتنماوي، مساايرة  الاعتباار باس تثناء اعتبارالموجه المغيب للي 

لى البيئة  باه  الدول العوماى يارادطارف جدياد مان  اس تعماريقعائق في مسارها التنموي وألسلو  كانت تنور اإ

ل. اس تغلال  خيرات الدول الفقيرة ليس اإ

ل ألنهاا كانات  يعهاا غير ألن هذه المرحلة ر تخلو من وجود بعا  الااولت التشرايعية المهتماة بالشا لن البيائي،  اإ

ششااء اللجناة الوطنياة للبيئاة سا نة قطاعياة فقاط، كاما متجزئاة في شاصر ألعامال  محاولت عرفات نفاس الفاترة اإ

دداد الس ياسة العاماة لحماياة البيئاة فظ البيئة، والتي التي تعد ألول هيئة وطنية في مجال ح (4)1974 تم تكليفها باإ

 وتخلال هاذه، (5)التحضاير لقاانون وطا  خااص بحماياة البيئاة وكذلك ،خاصة في دلاقتها مع التنمية الاقتصادية

طار النص دلى صلاحيات التشرايع  1976اإصدار دس تور أليضا المرحلة  الي جاء بالإشارة اإلى حماية البيئة في اإ

 .(6)الموكلة  للمجلس الشعبي الوط 

بيئاة بقضاا  ال  الاهاتماميع خااص بالبيئاة، في ظال صاورية ولعل ألهم ما م  هذه الفترة هو ددم وجاود ألي تشرا 

رادة حقيقية في مسايرة  ،الي ألظهرته السلطات حينها ماا كان  ووها التشريعات الدولية في هذا الإطاروريا  اإ

شارة للبعد البيئي. الاستثمارم انعكاس دلى قانون   التي ر توهر قوادده ألي اإ

 

 

                                                           
راجاع في  فقاط: وجعلها حكارا دالى الدوة قتصاد اتحديده لبع  القطادات الحيوية هو  قتصاديةالاجاء به هذا القانون من الناحية  ومن ألهم ما (1(

م لحقاوق والعلاو ا، كلياة الاقتصاديةفي ظل الحماية القانونية للبيئة، ألطروحة دكتوراه، تخصص قانون المؤسسة  الاستثمار، العارم هذا الخصوص: باي

 .59ص، (2020) ر،بي بن مهيدي، ألم البواقي، الجزائالس ياس ية، قسم الحقوق، جامعة العر
ألوت  24، مؤرخااة في 34جريادة رسميااة دادد الخااص الااوط ،  الاقتصاااديالاساتثمار المتضاامن ، 1982ألوت  21ماؤرخ في  11-82القاانون  (2)

1982. 
ألوت  31، مؤرخاة في 35جريدة رسمية ددد وسيرها،  الاقتصادالمتضمن ت لسيس الشركات مختلطة ، 1982ألوت  28مؤرخ في  13-82القانون  (3)

1982. 
ششاء هذه اللجنة بموجب المرسوم  (4)  .1974جويلية  23، مؤرخة في 59، جريدة رسمية ددد 1974جويلية  12، الصادرة في 156-74تم اإ
 .60باي العارم، المرجع السابق، ص  (5)
 .1976يوليو  30، مؤرخة في 61يتضمن الميثاق الوط ، جريدة رسمية ددد  1976يوليو س نة  05مؤرخ في  57-76اللمر رقم  (6)
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 03-83رقم ية البيئةحمامرحلة ما بعد اإصدار قانون  -2.1

صادار المشرا البيائي دالى المسا توس الاوط  دالى اإ  الرسمية للتشرايع الانطلاقة 1983تعتبر س نة    هار اإ

النمااو مايااة البيئااة، الي داابر ماان خاالام عاان ألولى محاااولت الااربط بااين المتعلااق بح 03-83الجزائااري للقااانون 

 وحماية البيئة. الاقتصادي

، مبتعدا بذلك عان التصاورات القطاعياة والنوارة الجزئياة في (1)اية عن طريق النصويقر هذا القانون بمبدأل الحم

لى  معالجة القضا  البيئية التي م ت الفترات السابقة دلى اإصداره، كما يقدم هذا القانون س ياسة وطنية تهادف اإ

ضفاء القنة القانونية دل ا عن طريق   ياع ألشاكال التلاوث ودفاع مسابباته والعمال  اتقاءحماية الموارد الطبيعية واإ

 .(2)دلى مكافحته وتحسين الإطار المعيل

ة دلاقتهاا ماع البيئاة، ور توهار ألي  ل خلال هذه الفترة فلم تعرف قوادده تغيرا كبايرا في مسا الاستثمارألما قانون  

لى ضرورة رباط النماو ير  احاة دامع قوادد وألحاكام قاانون حماياة البيئاة، رغم ناص هاذا اللخا اشسجامملام  

المتعلاق  13-82 ، وهو ما ت لكد أليضا بعاد تعاديل القاانون(3)منه 03بمقتضيات حماية البيئة في المادة  الاقتصادي

صادار القاانون (4)13-86وسيرها بموجب القاانون رقم  الاقتصادبت لسيس الشركات المختلطة  المتعلاق  25-88، واإ

 الاقتصاادي بالساتثمارالمتعلاق  11-82الي أللغاى بادوره القاانون (5)الاقتصاادية الخاصاة الاساتثماراتبتوجيه 

 الوط .

نتيجاة التراجاع الكباير في ألساعار الباترول بالسالطات  1986هذا ودفعت اللزمة المالية التي عرفتها الجزائر س نة 

لى تب  نهج  مان خالال  ساتثمارالاوالتكريس لحرية  يقوم دلى فت  المجال ألمام حرية المنافسة والتجارة اقتصادياإ

الهاوة باين التنمياة ، اللمار الي زاد مان توسا يع (6)الاساتثمارالمتعلاق بترقياة  12-93اإصدار المرساوم التشرايعي 

 في هذه المرحلة ومقتضيات حماية البيئة.  اقتصاديةقضرورة 

ص دالى نواام المشر  حماياة البيئاة مان خالال الان فيهالمرسوم ألول قانون راعى هذا ودلى الرغم من ذلك يعتبر 

نجاز المشاريع  التصارإ الإدارية عند ألصاب  بادون غلب دليه الطابع الشكلي وبالتالي ، وهو نوام ي(7)الاستثماريةاإ

                                                           
شساانية،الاساتثمار دلى قارارات نعكاساتهااو، ت لثير المقاربة البيئية حوادق عصام وجواد عفاف( 1) الجزائار.  ،02، العادد 31المجالد  ، مجالة العلاوم الإ

 .507ص، (2020)
 ، المصدر السابق.03-83راجع المادة اللولى من القانون الملغى رقم  (2)
ازن الضراوري باين متطلباات النماو دالى:" تقتضيا التنمياة الوطنياة تحقياق التاو  03-83جاء في المادة الثالثاة مان حماياة البيئاة قاانون الملغاى رقم  (3)

طار المعيشة العامة للسكان"، المصدر نفسه. قتصاديالا  ومتطلبات حماية البيئة والافوة دلى اإ
وسايرها، جريادة رسمياة  للاقتصاادتعلق بت لسيس الشركات المختلطاة م  13-82يعدل ويتمم القانون  1986ألوت 19المؤرخ في  13-86القانون رقم  (4)

 . 1986ألوت  27مؤرخة في  35ددد 
 27، مؤرخاة في 35دادد  رسمياة جريادة ،الخاصاة قتصااديةالا ستثماراتالايتعلق بتوجيه  1988يوليو س نة  12المؤرخ في  25-88القانون رقم  (5)

 .1988يوليو 
 .1993ألكتوبر  10مؤرخة في  ،64، جريدة رسمية ددد الاستثمار، المتعلق بترقية 1993ألكتوبر  05مؤرخ في  12-93تشريعي رقم ال رسوم الم (6)
 .نفسه، المصدر 12-93من القانون رقم  04المادة  راجع (7)
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 ارس داالى رارار نوااام مقارناة باللنوماة القانونيااة الل المجاال البياائي في  تااذكرالياة فعألي ر يقااق جادوس، حياث 

، وبالنتيجاة للك سا يكون مان غااير (1)الالاتي يتوقااا منحهاا دالى معاايير موضااوعية والاعاتماداتالترا ايص 

 الممكن الحديث في هذه المرحلة عن تكريس حقيقي للبعد البيئي ضمن قوادد هذا القانون.

قانونياة  محكوماة وفاق قواداد الاساتثمار خلال المراحل اللولى لإصادار قاوانين الاستثماريةالعملية  لكذب ولتف

نمائي مح  ومغيب ذات وهاو  ،03-83ما جاءت به ألحكام القاانون  عن البيئية، ومبتعدا للاعتباراتتماما  بعد اإ

 طات في تالك المارحلة مانتفسايرات ل تتوقاا فقاط دالى مجارد تخاوف السالددة د م يمكن ألن نجاللمر الي 

نماا يمكان قاراءة الوضاع في سا ياقه الاقتصااديالهاجس  ذ الدولي بشاصر داام، ، واإ جاما   حينهاا ر يوجاداإ لى دااإ

ا حاول هاذه ظل النقاش قائم حيث، حول مفهوم دقيق وموحد لعلاقة التنمية بحماية البيئةالمجتمع الدولي  مس توس

لى ألن  ،1972نة نعقاد مؤتمر س توقهور لس  حتى بعد االجدلية  قجازء مان  ضرورة حماية البيئة دلى اللمر اس تقراإ

 الشهير.دلان ريو خلال المبدأل الرابع لإ من  1992س نة  التنمية المس تدامة في

ا ياد  هاذا طايلة هاذه الفاترة، وما للاساتثمارطاقه أليضا القوانين الجزائرية وهو ذات التصور الي ر تخر  عن ن

درا  البعاد البيائي كان   1993نة سا  الطر  هو ألن بداية التراجع الحقيقي في موقا المشر  الجزائري من مساة اإ

التكاريس للبعاد  نحاو، والي شكلت قوادده بداياة مارحلة جديادة 12-93 الاستثمار تاريخ اإصدار قانون ترقية

 ماية البيئة.بح الاقتصاديالنمو  بطر يلنوام توافقي والت لسيس  البيئي

درا  البعد البيئي في قانو  -2  الاستثمارن اإ

فارازات السالبية  يق اال بد لها من تحصين تشريعي  للاستثمارالبيئة كددامة ألساس ية  نجااز  عانمان الإ اإ

درا  البعد البيئي ضمان القاوانين ، اللمر اليالاستثماريةالمشاريع  واس تغلال ل بعد اإ ذه هاالاتي تانوم  لن يت لتى اإ

 العملية.

صادار قاانون حماياة الب  ة التي تولدت لدس المشر وهي القناد   الاساتثمارثم قاانون ترقياة  1983يئاة لسا نة مع اإ

ل ألن تجس يد هذه الفكرة في شاصر قواداد ق ،93-12 ل ما ر تاتر   الاساتثمارانونياة في مجاال اإ  ع بداياة سا نةاإ

صاادار اللماار رقم  2001 في خطااوة ألولى قالمتعلااق بتطااوير الاسااتثمار، وهااو الاانص الي اعتاابر  03-01تاريخ اإ

حقيقياة نحاو بنااء مارحلة جديادة في  وانطلاقاة الاستثمارتكريس البعد البيئي ضمن ألحكام وقوادد قانون  طريق

 10-03القاانون رقم بناهاا  ، هذه المقاربة الجديادة الاتي ت (2)الاس تدامةماية البيئة تقوم دلى التنمية دلاقة التنمية بح

دراجها في قانون  طار التنمية المس تدامة، ومن ثمة جرس اإ  .22-18الجديد رقم  الاستثمارالمتعلق بحماية البيئة في اإ

                                                           
ماجس تير في القانون، فر  القاانون العاام، تخصاص تحاولت الدوة، جامعاة ستثمار وحماية البيئة في الجزائر، رساة ياسة الإ س  ، بركان عبد الغاني( 1)

 .40ص، (2010) مولود معمري، ت ي وزو، الجزائر.
دالى ضامان الموازناة باين النواام حاجاات اللجياال القادماة، والعمال  اسا تااف تلبياة حاجاات الجيال الحاالي دون ترتكز التنمية المس تدامة دالى (2)

نمار ألمين حاجي وخانو شعبا من البيئي، راجع في هذا الخصوص:والنوام البيئي مع مراداة الل  الاقتصادي ، ن خانو الزيباري، المرجع السابقالبرواري اإ
 .436ص
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 الاستثماربالبعد البيئي في قانون  الادترافبداية  -1.2

أليان تم التوسا يع مان نوام الخوصصاة وتنوياع  03-01تطورا ملحوظاا في اللمار  الاستثمارعرف مفهوم 

، وفي المجال البيئي حرص المشر  في هذا القانون دالى ضرورة رباط (1)المزا  والضمانات الممنوحة للجهة المستثمرة

دمااا  ضرورةوحمايااة ال  الاسااتثماريةالعلاقااة بااين العمليااة  نجاااز اإ بقااوانين حمايااة البيئااة عنااد  الالاامام بيئااة داابر اإ

في حرياة تاماة ماع  الاساتثمارات:" تنجاز ا القاانون كاما ياليذه عبر عنه المادة الرابعة منتوهو ما  ،الاستثمارات

 .(2)مراداة التشريع والتنويمات المتعلقة بالنشاطات المقننة" 

قاماة مشااريع اة تكاريس فكارة التنمياة ا ل من نفس القانون مس 10كما تناولت المادة   لتنمياة مان لمسا تدامة عناد اإ

يما عنادما الوط  ل سا  للاقتصاداصة بالنس بة ذات اللهمية الخ ستثماراتالنص دلى ما يلي:"... وكذا الا خلال

لى نها ألن تحافظ دلى البيئة وتحمي الموارد الطبيعياة وتاد ر الطاقاة وت ل تس تعمل تكنولوجيا خاصة، من ش فضيا اإ

 التنمية المس تدامة".

 08-06الماادة الثالثاة مان اللمار ناص وتدعيما لهذا التوجه جااء تعاديل الماادة الرابعاة مان هاذا القاانون بموجاب 

التي يجب دل ا مرادااة  ستثماريةا وسع المشر  من دائرة الجهات الا، والتي من خلاله(3)الاستثمارالمتعلق بتطوير 

نصات  ، حياث(4)ت هاذه الجهاات ألجنبياة ألو وطنياة ساواء كانا الاقتصااديةعد البيئي عند ممارسة اللششطة الب

ة وحماياة البيئاة، في حرية تامة مع مراداة التشريع والتنويمات المتعلقة بالنشاطات المقنن الاستثمارات"تنجز  دلى:

بقوة القانون من الحماية والضمانات المنصاوص دل اا في القاوانين والتنوايمات المعماول  الاستثماراتوتس تفيد هذه 

  ا".

المتضامن قاانون المالياة الت ايلي  01-09بداية بالقانون  03-01ستثماربعد ذلك التعديلات دلى قانون الإ  لتتوالى

والاتي جااءت قوادادها مشاجعة  ،(6) 2012المتضمن قاانون المالياة لسا نة  16-11، ثم القانون (5)2009لس نة 

 .(7)الوط  خاصة تلك التي تراعي للبعد البيئي للاقتصادذات اللهمية القصوس بالنس بة  للاستثمارات

                                                           
ات مان القناة قسمت المزا  الممنوحة للمستثمر اإلى قسمين جاءت في البا  الثاني من هذا القانون، ألول مزا   النواام العاام دالى رارار الإعفااء (1)

ز في المنااطق المضافة ودفع رسوم الملكية، وثانيا مزا  النوام الاس تثنائي كالمشاريع ذات اللهمية القصوس بالنس بة للاقتصااد والاساتثمارات الاتي تنجا

  ، المصدر السابق.03-01من اللمر  10و 09التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدوة، المواد 
 ، المصدر السابق.ستثمارالاالمتعلق بتطوير  03-01غى رقم من القانون المل 04راجع لمادة (  2)
 ، المصدر السابق.الاستثمار، المتعلق بتطوير 03- 01يعدل ويتمم اللمر رقم  08-06من اللمر  03راجع المادة  (3)
، العدد 14، المجلد القضائي الاجتهادبيئة في التشريع الجزائري، مجلة ومتطلبات الحماية القانونية لل  الاقتصاديةفي اللششطة  الاستثمار، بولقرارة زايد (4)

 .295ص ،(2022)،، الجزائر29
جويلياة  26، مؤرخاة في 44، جريادة رسمياة دادد 2009، المتضامن قاانون المالياة الت ايلي لسا نة 2009جويلياة  22المؤرخ في  01-09اللمر  (5)

2009. 
 .2011ديسمبر  29، مؤرخة في 72، جريدة رسمية ددد 2012، المتضمن قانون المالية لس نة 2011ديسمبر  28المؤرخ في  16-11انون رقم الق( 6)
 .72و 71ص. ص المرجع السابق، باي العارم،  (7)
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 ، فلم تخر  ألحكاماه03-01مل اللمروالي أللغى بشصر كا(1)الاستثمارالمتعلق بترقية  09-16القانون ألما 

درا  البعد البيئي قامة المشاريع واللششاطة عن عن س ياق سابقه في مساة اإ أليان ألكاد المشرا  في  ،الاساتثماريةد اإ

التنواايمات الااتي تحاا   قااوانين البيئااة و يااع احااترامفي ظاال  الاسااتثماراتالثالثااة منااه داالى ضرورة انجاااز  المااادة

القاانون ، كاما تنااول هاذا الاقتصاادحرية  مبدأل نة كقيود واردة دلى ، معتبرا النشاطات المقن الاقتصاديةاللششطة 

 .(2)الاقتصادية يص الإدارية دلى هذه اللششطة ة فرض نوام الترا ل مس

هذا ويسجل للمشرا  الدسا توري في هاذه المارحلة أليضاا ألمارين في غاياة اللهمياة، يتعلاق اللول بماا جااء باه في 

طااار التنميااة  اقتصااادن الشااعب الجزائااري يعماال داالى بناااء ، ماان أل (3)2020ديباجااة دساا تور ساا نة  منااتج في اإ

دلى الحق في البيئاة قحاق مان حقاوق  68المس تدامة والحفا  دلى البيئة، واللمر الثاني بنصه  احة في المادة 

 الإشسان الواجب التمكين منها وحمايتها. 

لارو   تجسا يداجااءت  صيانة حق الماواطن في بيئاة سالنة تشصر ضمانة من اجلرداية الدس تورية التي هذه ال

 والاجتماعياةحجام التكلفاة البيئياة بعاد ارتفاا   ،لرسميةالمسؤولية والقنادة التي تولدت لدس السلطات والجهات ا

نمائية  اعتباار، دالى أليضاا للتنمية الاقتصادية دلى المردوديةو  ،ة والمجتمعدلى مس تقبل الصح اوت لثيراته ،للمشاريع الإ

شساان ل تتوقاا فقاط دالى الصالة هذه اللخيرة ألن  ل "عملية مركبة ألصالها تنمياة شااملة للاإ في محصلتها ما هي اإ

 .(4)" الاقتصادية

 .18-22رقم الحالي  الاستثمارئي في قانون البعد البي 2.2

طرحات مقارباة التنمياة المساا تدامة مناذ ظهورهاا دالى المساا توس الدولي تصاورا جديادا وتوفيقياا لسااد 

داداد ال الفجوة بين  لى مرجعية وطنية شااملة في اإ س ياساات النشا  الاقتصادي وحماية البيئة، قبل ألن تتحول اإ

بيئيااة ، جعلاات المشراا  الجزائااري يعيااد التفكااير في تصااوراته السااابقة حااول المفاااهه ال (5)الوطنيااة الاقتصااادية

شسااودلاقتها بالنمو الاقتصادي، وضرورة وضاع منووماة تشرايعية ذات رؤس مسا تقبلية موجها نية ة نحاو تنمياة اإ

 شاملة ومس تدامة تتجاوز المفهوم التقليدي التي انطلقت منه.

المتعلاق  10-03حماية البيئاة بموجاب القاانونو  الاقتصاديةوهكذا تمت عملية ربط العلاقة وللول مرة بين التنمية 

طار التنمياة المسا تدامة لغااء القاانون  ،بحماية البيئة في اإ المشرا  في  اتباعأليان  بحماياة البيئاة،المتعلاق  03-83رقم واإ

توافقاا ماع التوجهاات الدولياة والتطاورات الحاصالة دالى مسا توس القاانون الدولي في هاذا  نهجاا الجدياد القانون

                                                           
 .2016رشت  03، مؤرخة في 46، جريدة رسمية ددد ستثمارالا، يتعلق بترقية 2016رشت  03في المؤرخ  09-16قانون رقم ال (1)
 .296، صالمرجع السابقارة زايد، بوالقر  (2)
صدار التعديل الدس توري، المصادق دليه في 2020ديسمبر  30مؤرخ في  442-20رئاسي رقم الرسوم الم (3) ، 2020ألول ناوبربر  اس تفتاء، يتعلق باإ

 .2020ديسمبر  30مؤرخة في  82جريدة رسمية ددد 
، 13ة، المجالد التنمية المس تدامة لتجاوز جدلية التنمية وحقوق الإشسان، مجالة البحاوث العلمياة في التشرايعات البيئيا معزوز دلي وعمر سعودي، (4)

 .337ص (،2023)، ، الجزائر01العدد 
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ألسالو  تشرايعي مسا تجد في مجاال القاانون  ، من خالال تبا (1)الإطار خاصة ما تعلق منها بالتنمية المس تدامة

 .(2)مبادئ قانونية دامة ت لسس فيه الحماية دلى ت البيئي 

جل تجاوز جدلية العلاقاة أل من  03-83نه وألمام عجز اللدوات القانونية التي جاءت  ا ألحكام القانون الملغى أل كما  

دالى ألسالوبين في حماياة  10-03المشرا  في القاانون  اعتمادمع البيئة دلى المس توس اللي،  الاقتصاديبين النمو 

البيئة، يتمثل اللول في ألسلو  الترريب عن طريق تشجيع اللشخاص المعنوية والطبيعية في الافوة دلى البيئاة 

داانات المالياة وترسا ية فكارة ترقياة البيئاة والتربياة البيئياة ين يرتكاز ، في حا(3)من خلال تقاد  التحفا ات والإ

 .(4)الثاني دلى الرد  وتسليط العقا  دلى الجهات المخالفة لقوادد السلامة البيئيةاللسلو  

ورفاع مسا تو ت  الاقتصاادية، فقد ساعت الجزائار  ادف تحقياق التنمياة الاستثماري دلى مس توس التشريعألما 

لغاء  )5(الاقتصاديالنمو  لى اإ يمال رقم  2022سا نة  للاساتثماروصاياغة قاانون جدياد ، 09-16انون لقاالعمل بااإ

تلياتااه، وذلك داابر تقااد  التسااهيلات والضاامانات (6)الاسااتثمار، يقااوم داالى مباادأل حريااة 22-18 وترقيااة نومااه وأ

 والتشجيع دلى خلق الثورة وتوظيا رؤوس اللموال. الاستثماريةمن اجل تنش يط العملية صاحب المشاريع لل 

 ألشاكالوفاق  الاساتثمارية تقيياد اللششاطةط البيئياة و تكريس الضوابون دلى المشر  من خلال هذا القانوعمل  

قامة المشاريع ال  اذهيجعلها تنسجم مع ألبعاد التنمية المس تدامة، و  درا  البعد البيئي عند اإ دابر  وهو ماا، تنمويةدبر اإ

                                                           
وحماياة  للاساتثمارقاابلة  قتصاديةوا ةاجتماعيمنه:" التوفيق بين تنمية  04بموجب المادة  10-03ي لتي التعريا القانوني للتنمية المس تدامة في القانون  (1)

طار تنمية تضمن تلبية حاجات اللجيال الحاضرة واللجيال المس تقبلة". درا  البعد البيئي في اإ  البيئة، ألي اإ
دئ ، وتعاد هاذه المباا10-03ألملت الضرورة دلى المشر  الجزائري تب  هذا اللسلو  الجديد في التشريع عن طريق المباادئ العاماة، في القاانون (2)

لعالمي والقاانون مزيج من المبادئ اللساس ية الس ياسة والقانونية المس توحاة من فكرة القانون المرن وتهدف اإلى تحقيق التنمية المس تدامة مواكبة للتوجه ا

 المقارن في هذا المجال. 

ة في لمباادئ محتاواوكنتيجة أليضا لعجز قوادد القانون الملغى خاصة في مسايرة نتائج التطورات الكبيرة في معدات التصنيع دلى البيئة، وجااءت هاذه ا

 لي: دلى النحو التا 10-03المادة الثالثة من القانون 

اللضرار  ، مبدأل الاستبدال، مبدأل الإدما ، مبدأل النشا  الوقائي وتصحي دهور الموارد البيولوجيةتمبدأل الافوة دلى التنو  البيولوجي، مبدأل ددم  -

التنوني  الطابع ،ليفةخ البيئية باللولوية عند المصدر، مبدأل الحيطة، مبدأل الملوث الدافع، مبدأل الإدلام والمشاركة. راجع في هذا الخصوص: الحبيب بن 

 .11(، ص2022)في القانون، كلية الحقوق، جامعة احمد دراية، ادرار، للمبادئ العامة قانون البيئة نموذجا، رساة دكتوراه
 ، المصدر السابق.01-03من القانون  79اإلى  76راجع المواد من (  3)
 من نفس القانون، المصدر نفسه. 110اإلى  81راجع المواد من   (4)
ذ ينصرف معنى التنميةالاقتصاديعن النمو  الاقتصاديةتختلا التنمية  (5) لى التدخل الإرادي من طرف ألجهزة السلطة داخل الدوة  الاقتصادية ، اإ اإ

نتا ، فحين يكاون النماو ألمارا تلقائياا الاقتصادمن اجل اإجراء تغييرات جذرية في هيصر  مان دون ألي  للاقتصااد، من اجل تحسين كفاءته وز دة الإ

رادي ألو تدخل من جهة، وهو يدث في المجتمعات دلى مر الزمن و  لى النمو الطبيعي لها، راجع في هذا الخصوص:  عبد الغااني باركان، تعبير اإ يؤدي اإ

 .27-26المرجع السابق، ص.ص 
 "ير  هذا القانون المبادئ التالية:  كما يلي: بالستثمارالمتعلق  18-22من خلال نص المادة الثالثة من القانون  الاستثمارجاء التصرإ بمبدأل حرية  (6)

وذلك في  اساتثماره ارا تي، هو حر في الاستثمار: كل شخص طبيعي ألو معنوي، وطنيا كان ألو ألجنبيا، مقه ألو غير مقه يررب في الاستثمارحرية  -

 التشريع والتنوه المعمول  ما. احترامظل 

 ."الاستثماراتالشفافية والمساواة في التعامل مع  -
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لى تشاجيع " كاما يالي: 18-22 في المادة الثانية مان القاانونعنه    ادف: الاساتثمارتار  ألحاكام هاذا القاانون اإ

قلنية مس تدامة ومتوازنة...".  ...ضمان تنمية اإ

عطاء دفعة قوية للنماو  ل التي من ش الاستثماراتألكد القانون دلى من  وفي نفس الس ياق  وتلبياة  الاقتصاادينها اإ

المهيكلاة" كلحاد الانوم الفازة والمشاجعة  الاساتثمارات"نوام من  الاس تفادةالمس تدامة، قابلية  حاجيات التنمية

دالى الجهاة المساتثمرة ضرورة الساهر دالى احاترام  15بموجب الماادة  ذات القانون وجبأل ، كما (1)ردلى الاستثما

 .(2)التشريعات والمعايير المتعلقة بحماية البيئة

 الاساتثماريةالجزائري بحلته الجديدة قاد ألزال اللابس عان دلاقاة اللششاطة  الاستثمارو ذا الشصر يكون قانون 

ألهم اللبعااد  كلحادصورة واضحة حول مفهوم هذه العلاقة من خلال تكريس البعد البيائي  وحماية البيئة، وألعطى

 الاقتصااديالموازناة باين النماو  وضاو صاب  معاه م، لي (3)دالى المادس البعياد قتصاديةالحاكمة لعمليات التنمية الا

 وحماية البيئة من المسلمات التي اس تقر دل ا هذا القانون.

 خاتمة: 

درا  البعااد البياائي في  موضااو  شااصر   طااوة مهمااة نحااو تعزيااز فكاارتي الاسااتثمار الجزائريااة وانينقااالاإ

رسااء قواداد قانون  وانطلاقةوالمسؤولية البيئيتين لدس الجهات المستثمرة،  الاس تدامة  ياة ذات نوارةحقيقية نحو اإ

لى المس تقبل تت لقلم مع م   .ية المس تدامةمسمى التنم  تتطلبات البيئة، التنمية والمجتمع، تحموجهة اإ

ل ا  النتائج ومن ألهم   هذه الدراسة: فيالمتوصل اإ

الجزائاري  نوارة الفكار التشرايعي دالى انعاكاسالدولي بالطابع الإشساني للحق في بيئاة نويفاة  للادترافكان  /1

ذ وبعد ،حول مفهوم العلاقة بين التنمية وحماية البيئة الفكر المعارض لهذه العلاقة نتيجاة طويلة س يطر ف ا  فترة اإ

تم في مرحلة لحقة التسله بفكارة التنمياة دائقا في وجه التنمية،  واعتبارهاالخاطئ لمفهوم حماية البيئة  الاستيعا 

                                                           
ذات القدرة العالية لخلق الثوة واس تحداث مناصب الشغل، والتي مان  الاستثمارات دلى:" تكون 18-22 الاستثمار قانونمن  30تنص المادة  (1)

قله وتكون قوة دافعة للنشا  الاقتصادي من اجل تنمية مس تدامة، قابلة للاس تفادة من نوام "  المهيكلة". الاستثمارات شانها الرفع من جاذبية الإ

 المهيكلة عن طريق التنوه". الاستثماراتالقابلة للاس تفادة من نوام  تالاستثمارا تحدد معايير ت لهيل -
 دلى:" يجب دلى المستثمر ألن يلمم بما ي لتي:  بالستثمارالمتعلق  18-22من القانون  15تنص المادة  (2)

لوماات الاسابية المنافساة والعمال وشافافية المعالعمومية و ماية البيئة، والصحة س يما منها المتعلقة بحلالسهر دلى احترام التشريع المعمول به والمعايير  -

 والجبائية والمالية.

 ة التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقيه تنفيذ ألحكام هذا القانون".تقد  كل المعلومات الضروري -
نفاقزغلول رزق ميرا ندا (3) ، 02، العادد15التخطايط، المجالد المصراية للتنمياة و في مجال حماية البيئة في الاقتصاد المصراي، المجالة  الاستثماري ، الإ

 .86ص، (2007) ،مصر
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ذات رؤية نحو المس تقبل بعاد تضامين البعاد البيائي  ستثماريةالاالمس تدامة كمقاربة جديدة ألصبحت معها القوانين 

 ضمن ألحكامها. 

درا  البعد البيئي في مجال /2 الرشا يد  غاير الاسا تخدامفكرة تجد لهاا منطلقاا مان نقطاة مفادهاا ألن  الاستثمار اإ

 للموارد الطبيعية سينجم عنه أ ثار ضارة ومزدوجة تمس بالبيئة والتنمية دلى حد سواء. 

 اية البيئاةار ألول قانون لحم، خاصة بعد اإصدلاستثمارعن ألولو ت الس ياسة الوطنية لالقضية البيئية ر تخر   /3

للاحقاة ا الاستثمارقوانين  تكرس لفكرة البعد البيئي دبرمحاولت تشريعية محتشمة تسجيل  ألين تم 1983س نة 

 .03-83للقانون رقم 

شاارة لمفهاوم  10-03قاانون حماياة البيئاة  ماا بعادالصاادرة في مارحلة  بالساتثمارر تتضمن القوانين الخاصة  /4 اإ

صادار القاانون الحاالي رقم التنمية الم  لى غاياة اإ والي يعتابر ألول قاانون تتضامن  ،2022لسا نة  18-22سا تدامة اإ

 منه.  30و 03ألحكامه هذه المقاربة الجديدة من خلال المواد 

 التوصيات:

في عمل دلى تحديادها والألول: تدعه فكرة البعد البيئي دبر تضمين متطلبات بيئية صارمة ضد الجهات المستثمرة 

بالتاا لثيرات البيئيااة لهااذه اللششااطة داالى راارار الااتخلص ماان النفااا ت  خاصااة مااا تعلااق منهااا، الاسااتثمارقااانون 

 الموارد الطبيعية والافوة دلى التنو  البيولوجي.  واس تهلاك

 قاولتياةوالمالمسا تدامة  الاساتثماريةالمباادرات دلى  تدعه المنوومة القانونية الحالية للاستثمار بقوادد تشجع ثانيا:

رادة وطنياة  نه التعباير عان ل وهاو ماا مان شا، ضمان هاذه المنووماةلبعد البيائي االخضراء تكريسا لفكرة  وجاود اإ

لى الديموماة  الاقتصااديةمان مفهاوم الربحياة  الاساتثماريةبالمشاريع  الانتقالتهدف حقيقية   والاسا تمراريةالمجاردة اإ

 التي تخدم البيئة والتنمية دلى حد سواء.

قاد تكاون م  اساتثماريالإفصاا  البيائي بالنسا بة للطارف المساتثمر عناد القياام با لي مشراو   ألطارثالثا: تعزيز 

ت لثيرات مضرة دلى البيئة، وذلك دبر الكشاا الصراإ عان التا لثيرات البيئياة لهاذه المشااريع مان خالال تقاد  

 ة الافوة دلى البيئة.الموارد الطبيعية وس ياس اس تخدامتقارير دورية تحتوي دلى بيانات حول 

دالى تنواه بارامج  والعمال ،رابعا: التوعية بالقضا  البيئية دبر قوادد قانونية مرنة تعزز من نوم المشاركة المجتمعية

، تساادد دالى توجياه أل اا  المشااريع الاساتثمارالبيئاة و تجماع باين مجاالي عمال متخصصاةتدريبية وورشاات 

 مس تدامة. الش با  وترشدهم نحو تنفيذ ممارسات
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